قانون رقم 278 لسنة 1960
في شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعية 
باسم الأمة 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الأمة القانون  الآتي نصه وقد أصدرناه : 

مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بعبارة " التقاوى " أي جزء من أجزاء النباتات التي تستعمل لتكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها . 
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التي تطبق عليها أحكام هذا القانون وبتحديد معنى المصطلحات الفنية الواردة فيه . 

مادة 2- تشكل لجنة في وزارة الزراعة تسمى " لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية " برياسة وكيل الوزارة المختص وعضوية سبعة يختارهم وزير الزراعة من بين كبار الفنيين المختصين بالوزارة وثلاثة يمثلون الهيئات العلمية من المشتغلين بشئون التقاوى . 
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة . 

وتختص هذه اللجنة بوضع سياسة إنتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها ووضع النظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . 

مادة 3- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إنتاج تقاو من إحدى درجات الإكثار  الآتية : 

(1) تقاوى الأساس : وهي التي تكون حائزة على الصفات الو راثية المميزة للصنف وعلى أعلى درجات النقاوة وتكون مصدرا لإنتاج جميع درجات التقاوى المعتمدة الأخرى إما مباشرة أو عن طريق التقاوى المسجلة . 
(2) التقاوى المسجلة : وهي التي تنتج من تقاوى الأساس أو من تقاوى مسجلة أخرى ويجب أن تحتوى على الصفات الورزاثية للصنف وأن تكون على درجة خاصة من التقاوة وتكون هذه التقاوى مصدرا لإنتاج التقاوى المعتمدة . 
(5) التقاوى المعتمدة : وهي التي تنتج من تقاوى الأساس أو من التقاوى المسجلة أو من تقاو معتمدة أخرى ويجب أن تتوافر فيها الصفات الوراثية للصنف ودرجة خاصة من التقاوة . 

وتعتبر التقاوى من غير درجات الإكثار المشار إليها تقاو عادية ، 

لا يستوجب أنتاجها الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة . 

مادة 4- يصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا يحدد فيه مواصفات تقاوى كل من درجات الإكثار المبينة في المادة السابقة والشروط والإجراءات لتي تتبع في إنتاجها وقيمة الرسوم التي تحصل مقابل أعمال والتفتيش  والفحص وغيرها بالفئات والشروط التي تبين في هذا القرار . 
مادة 5- يجب على كل من يحصل من وزارة الزراعة على تقاوى لإنتاج أحدى درجات الإكثار المشار إليها في المادة الثالثة أن ينفذ جميع الشروط الواردة في عقد الإكثار الذي يحرر بينه وبين الوزارة . 
ويسرى ذلك أيضا على كل من يتعاقد مع الوزارة على إنتاج أي نوع آخر من التقاوى . 

مادة 6- لا يجوز إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة . 

ويصدر وزير الزراعة قرارا يحدد فيه الاجراءات التي تتبع والشروط التي يلزم توافرها للحصول على هذا الترخيص ، وكذا الشروط التي يلزم توافرها في التقاوى المعدة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعدة للتقاوى ، والأجراءات والنظم التي تراعى في عملية الغربلة وطريقة التصرف في التي تراعى في عملية الغربلة وطريقة التصرف في التقاوى المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها . 

مادة 7- لا يجوز عرض التقاوى أو بيعها أو شراؤها أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة بواسطة وزارة الزراعة ، ويحظر صاحب الشأن بنتيجة الفحص بكتاب موصى عليه . 
مادة 8- يصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا يبين فيه لكل نوع من أنواع الحاصلات الزراعية ما يأتي : 

(1) مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة . 

(2) طريقة أخذ عينانت الفحص . 
(ج) قواعد اجراءات اختبارات الفحص . 

(د) تاريخ وانتهاء موسم الفحص . 

(هـ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها . 

(و) كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات والطريقة التي تتبع في ترقيمها وإقفالها وختمها . 

(ز) مواصفات البطاقات التي توضع على عبوات التقاوى والبيانات التي يجب أن تتضمنها . 

(ح) مدة سريان قرار صلاحية التقاوى للزراعة والأجراءات التي تتخذ بشأن التقاوى المتخلفة بعد انفضاء هذه المدة . 

مادة 9- يجوز لصاحب الشأن في حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب الاحتكام خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك إلى لجنة تؤلف من موظف فني يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذي يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوي الخبرة في التقاوى . 

ويجب أن يقدم الطلب المشار إليه كتابة إلى وزير الزراعة مصحوبا بالايصال الدال على أداء مصاريف التحكيم وعلى الوزارة المبادرة إلى دعوة اللجنة المشار إليها إلى الاجتماع عقب تقديم طلب التحكيم ، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال المدة المبينة في الفقرة "هـ " من المادة الثامنة ويكون قرار لجنة التحكيم نهائيا . 
مادة 10- يصدر وزير الزراعة قرارا ببيان المصروفات وأتعاب الخبرة التي يجب أداؤها قبل تقديم طلب التحكيم ويرد إلى الطالب ما أداه منها إذا صدر قرار اللجنة لصالحه . 

مادة 11- إذا قرر نهائيا عدم صلاحية التقاوى للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها كتقاو صالحة للزراعة أو ايداعها الأماكن المرخصة في تجارة التقاوى . 

ويجب إعدام هذه التقاوى إذا لم تصلح للاستهلاك الآدمى أو أي غرض آخر . 

مادة 12- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 17 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج لا يجوز استيراد تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة و لا يجوز إصدار هذا الترخبص إلا بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية . 
مادة 13- لا يجوز الاتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة و لا يسرى هذا القانون وزارة الزراعة مقدما بأي تغيير في المكان المرخص وإلا اعتبر الترخيص ملغى . 

و يعد تاجرا في أحكام هذا القانون كل مالك أو حائزا لأرض زراعية يقوم بتوزيع تقاو على مستأجريها أو بيعها إليهم . 
مادة 14- يصدر وزير الزراعة قرارا ببيان التقاوى التي يجوز بيعها في الأسواق العامة ولصاحب الترخيص عرضها للبيع في هذه الأسواق بشرط أن تكون مطابقة لشروط بيعها في محله المرخص وموضحا عليها اس مالمحل المبين في الترخيص ولمأمورى الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون عند الاشتباه ضبط هذه التقاوى وحجزها مؤقتا وختمها بالجمع الأحمر وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها . 

